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ظھیر شریف رقم 1.97.97 صادر في 23 من ذي الحجة 1417 (فاتح ماي 1997)

بإحداث لجنة وطنیة ولجان إقلیمیة لتتبع الانتخابات

 

الحمد � وحده ؛

الطابع الشریف - بداخلھ :

(الحسن بن محمد بن یوسف بن الحسن الله ولیھ )

 

یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الفصل التاسع عشر من الدستور،

 

أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي :

 

الجزء الأول

أحكام عامة

 

باب فرید

 

المادة الأولى

تحدث لدى جنابنا الشریف لجنة وطنیة لتتبع جمیع الانتخابات المقرر إجراؤھا لإقامة المؤسسات المنبثقة عن المراجعة الدستوریة لیوم 13
سبتمبر1996.

 

كما تحدث لدي اللجنة الوطنیة ولنفس الغرض لجان إقلیمیة على صعید كل عمالة أو إقلیم.

 

ویمكن أن تحدث لجان محلیة لتتبع الانتخابات إذا تطلب القیام بالمھام المخولة للجان الإقلیمیة إحداث ھذه اللجان.

 

وتحدث اللجان المحلیة من طرف اللجنة الوطنیة بناء على طلب من اللجان الإقلیمیة وفي حدود الإمكانات المتاحة، ولا یمكن أن یتعدى مجموع
عددھا عدد اللجان الإقلیمیة.

 



وتتوفر اللجان على الوسائل المالیة والبشریة اللازمة للقیام بمھامھا.

 

المادة 2

تتولى ھذه اللجان مھمة السھر، في حدود الاختصاصات الموكولة إلیھا، على حسن سیر الانتخابات طبقا للقوانین والأنظمة الجاري بھا العمل.

 

ولھذه الغایة، فإنھا مدعوة للنظر في الشكایات والمخالفات التي قد ترتكب بمناسبة الانتخابات حیث تتولى تسویة المنازعات الانتخابیة بطریقة
حبیة وعلى أساس التوفیق بین الآراء وفي إطار مسطرة سابقة لعرض القضیة على القضاء وذلك في دائرة احترام تام لصیانة حقوق الطعن

المعترف بھا للأشخاص والھیئات المعنیة بالانتخابات بمقتضى القوانین والأنظمة الجاري بھا العمل.

 

المادة 3

تقوم اللجنة الوطنیة واللجان الإقلیمیة، كل بحسب الاختصاصات الموكولة إلیھ بمقتضى ظھیرنا الشریف ھذا، بدراسة مشاریع النصوص
التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالانتخابات التي تعرضھا الحكومة علیھا وإبداء الرأي فیھا وخاصة ما یتعلق منھا باللوائح الانتخابیة وبالتقسیم

الانتخابي وبتمویل الحملات الانتخابیة وباستعمال الوسائل السمعیة البصریة العمومیة.

 

وتساھم اللجان علاوة على ذلك في توضیح مختلف النصوص المتعلقة بالانتخابات بھدف ضمان تطبیقھا بكیفیة أفضل.

 

المادة 4

تقوم اللجان المكلفة بتتبع الانتخابات بأداء المھمة الموكولة إلیھا دون المساس بالصلاحیات التي یخولھا التشریع الجاري بھ العمل للأجھزة
التشریعیة والإداریة والقضائیة المختصة.

 

المادة 5

تسند وجوبا رئاسة جمیع اللجان إلى القضاة.

 

المادة 6

تعتبر اللجنة الوطنیة الأعلى تسلسلیا بالنسبة للجان الإقلیمیة وتشكل ھیئة استئنافیة لھا.

 

وتقوم اللجان الإقلیمیة بمزاولة عملھا طبقا لقرارات وتوجیھات اللجنة الوطنیة.

 

وتعتبر اللجان الإقلیمیة الأعلى تسلسلیا بالنسبة للجان المحلیة وتشكل ھیئة استئنافیة لھا.

 

وتقوم اللجان المحلیة بمزاولة مھامھا طبقا لقرارات وتوجیھات اللجان الإقلیمیة.

 

ویمكن للجان المحلیة عند الضرورة أن تقدم استئنافا أمام اللجنة الوطنیة.



 

الجزء الثاني

اللجنة الوطنیة لتتبع الانتخابات

 

الباب الأول

تركیب اللجنة الوطنیة

 

المادة 7

یترأس اللجنة الوطنیة لتتبع الانتخابات الرئیس الأول للمجلس الأعلى ویساعده قضاة یتولى أحدھم مھمة كاتب اللجنة.

 

وتضم اللجنة الوطنیة علاوة على ذلك وزیر الدولة في الداخلیة ووزیر العدل والأمین العام للحكومة ورؤساء الأحزاب السیاسیة الممثلة في
مجلس النواب.

 

المادة 8

یمكن أن تضم اللجنة بحسب نوعیة الانتخاب الوزراء المعنیین ورؤساء المنظمات النقابیة الممثلة في مجلس النواب ورؤساء فیدرالیات الغرف
المھنیة.

 

الباب الثاني

اختصاصات اللجنة الوطنیة

 

المادة 9

تسھر اللجنة الوطنیة على حسن سیر جمیع العملیات الانتخابیة ابتداء من التسجیل في اللوائح الانتخابیة إلى غایة الإعلان عن النتائج الرسمیة
للانتخابات المشار إلیھا في المادة الأولى أعلاه، ولھذه الغایة تقوم اللجنة طبقا للقوانین والأنظمة الجاري بھا العمل بالتأكد من المساواة بین

جمیع المرشحین ومن شفافیة وحریة الانتخابات وسلامتھا.

 

المادة 10

تقوم اللجنة الوطنیة، في إبانھ، بتتبع جمیع العملیات المرتبطة بوضع اللوائح الانتخابیة وتصحیحھا وبإدخالھا إلى الحاسوب وذلك بالتأكد من أن
ھذه العملیات تتم وفق القوانین والأنظمة الجاري بھا العمل.

 

ولھذه الغایة، یجوز للجنة الوطنیة أن تحدث لجانا متخصصة أو لجانا خاصة لمساعدتھا في مزاولة مھامھا.

 

المادة 11

تقوم اللجنة الوطنیة في إطار سیاسة الحوار والتراضي بالدراسة وإبداء الرأي بخصوص مشاریع النصوص



 

التشریعیة أو التنظیمیة بما في ذلك الدوریات المتعلقة بالانتخابات والتي تعرضھا علیھا الحكومة قبل المصادقة النھائیة علیھا.

 

وفى ھذا الإطار، تبدي اللجنة الوطنیة رأیھا في مشروع التقسیم المتعلق بالتمثیل على الصعید الوطني.

 

المادة 12

تطبیقا للإجراءات والآجال القانونیة، فإن اللجنة الوطنیة :
-                تبدي رأیھا، على أساس التراضي، في تخصیص الألوان لمرشحي الھیئات السیاسیة ؛

-                تتأكد من حسن سیر عملیات إیداع الترشیحات وتوزیع البطاقات الانتخابیة ؛
-                تقترح جمیع الوسائل التي من شأنھا المساھمة في تعبئة الناخبین لأداء واجبھم الوطني.

 

المادة 13

تبدي اللجنة الوطنیة رأیھا في المشروع الذي تعده الحكومة في شأن مساھمة الدولة في تمویل الحملات الانتخابیة التي تقوم بھا الأحزاب
السیاسیة بمناسبة الانتخابات العامة الجماعیة والتشریعیة وتوزیع الغلاف المالي المخصص لھذه الغایة طبقا للأحكام المنصوص علیھا في

مدونة الانتخابات.

 

المادة 14

 تبدي اللجنة الوطنیة رأیھا في المشروع الذي تعده الحكومة في شأن تحدید كیفیات وشروط استعمال الوسائل العمومیة السمعیة البصریة من
طرف الأحزاب السیاسیة.

 

المادة 15
تتأكد اللجنة الوطنیة من مدى احترام الأحكام المنصوص علیھا في مدونة الانتخابات والمتعلقة بمصاریف المرشحین بمناسبة الحملات

الانتخابیة.

 

المادة 16

تقوم اللجنة الوطنیة بتتبع أشغال اللجان الإقلیمیة واللجان المحلیة فیما یتعلق بتعیین رؤساء مكاتب التصویت طبقا للقوانین والأنظمة الجاري بھا
العمل وللاختصاصات المسندة بموجب ظھیرنا الشریف ھذا إلى اللجان المذكورة.

 

المادة 17

یمكن أن تعرض على اللجنة الوطنیة المنازعات المتعلقة بالعملیات الانتخابیة والتي تبت فیھا باعتبارھا ھیئة توفیقیة وھیئة استئنافیة.

 

ولھذه الغایة، تصدر اللجنة الوطنیة قرارھا داخل أجل خمسة أیام من تاریخ إیداع الطلب في شأن الشكایات المعروضة علیھا من طرف
الأشخاص والھیئات المعنیة كما تبت داخل نفس الأجل في الطعون المقدمة في قرارات اللجان الإقلیمیة والتي یتعین على ھذه الأخیرة أن تحیلھا

إلیھا بمجرد إیداعھا.

المادة 18



یمكن استشارة اللجنة الوطنیة من طرف السلطات العمومیة واللجان الإقلیمیة بخصوص إعطاء تأویل لمسألة قانونیة أو توضیحھا دون المساس
بحقوق الطعن والصلاحیات المخولة لأجھزة أخرى.

 

ویتعین على اللجان الإقلیمیة الالتزام بالتأویل أو التوضیح الصادر عن اللجنة الوطنیة.
 

الباب الثالث
سیر اللجنة الوطنیة

 
المادة 19

تضع اللجنة الوطنیة نظامھا الداخلي والنظام الداخلي للجان الإقلیمیة وعند الاقتضاء النظام الداخلي للجان المحلیة وتصادق على ھذه الأنظمة
بالتراضي.

 

المادة 20

تجتمع اللجنة بانتظام وعلى الأقل مرة واحدة في الأسبوع باستدعاء من رئیسھا أو بطلب اثنین من أعضائھا.

 

المادة 21

تتداول اللجنة وتصادق بالتراضي على التوصیات والقرارات وذلك في إطار وحدود الصلاحیات المخولة لھا وطبقا للقوانین والأنظمة الجاري
بھا العمل.

 

ویجوز لھا بكیفیة استثنائیة أن تتخذ قراراتھا وتوصیاتھا بأغلبیة ثلاثة أرباع أعضائھا.

 

المادة 22

تحدد اللجنة الوطنیة عند نھایة كل جلسة جدول أعمال الاجتماع المقبل، ویجوز لكل عضو إدراج النقط التي یرغب في عرضھا على أنظار
اللجنة وذلك قبل تاریخ الاجتماع بأربع وعشرین ساعة على الأقل.

 

المادة 23

 تدرس اللجنة في بدایة كل اجتماع مشروع محضر الجلسة السابقة لتعدیلھ عند الاقتضاء ویتم إقراره بالتراضي.

 

المادة 24
یعتبر حضور كل عضو من أعضاء اللجنة إجباریا بمجرد الإشعار بالاستدعاء.

 

المادة 25

یمكن للجنة الوطنیة أن تحدث لجانا متخصصة أو لجانا خاصة مكلفة بوضع تقریر یرفع إلیھا حول مسألة محددة.

 



المادة26

تصدر اللجنة الوطنیة عند نھایة كل اجتماع بیانا حول أنشطتھا وقراراتھا. وتضع دوریا تقریرا بحصیلة أشغالھا.

 

المادة 27

یرفع رئیس اللجنة الوطنیة بانتظام إلى علم جنابنا الشریف نتائج أشغال ھذه اللجنة.

 

كما یجوز للرئیس بقرار للجنة الوطنیة أن یرفع إلى نظرنا السامي كل مسألة ثم اعتبارھا أساسیة ولم یحصل بشأنھا تراض أو لم تتوفر لھا
الأغلبیة المطلوبة المشار إلیھا في المادة 21 أعلاه بعد إجراء دورتین من التصویت.

 

الجزء الثالث

اللجان الإقلیمیة والمحلیة

 

الباب الأول

تركیب اللجان الإقلیمیة

 

المادة 28
یرأس كل لجنة إقلیمیة لتتبع الانتخابات قاض، وتضم ممثلي السلطة الإداریة المحلیة وممثلي الأحزاب السیاسیة الممثلة في مجلس

النواب.

 

المادة 29

یمكن للجان الإقلیمیة أن تضم بحسب نوعیة الانتخاب ممثلي المنظمات النقابیة الممثلة في مجلس النواب والغرف المھنیة المعنیة.

 

المادة 30

یمكن لكل لجنة إقلیمیة أن تطلب، إذا دعت الضرورة ذلك، من عامل العمالة أو الإقلیم، وتحت إشرافھ، الاستعانة بالقوة العمومیة( الدرك
الملكي، الأمن الوطني، القوات المساعدة) وذلك في إطار وحدود الصلاحیات المخولة للجنة وطبقا للقوانین والأنظمة الجاري بھا العمل.

 

المادة 31

تحدد اللجنة الوطنیة تركیب اللجان المحلیة المحدثة عند الاقتضاء.

الباب الثاني

اختصاصات اللجان الإقلیمیة

 

المادة 32



تسھر اللجان الإقلیمیة داخل النفوذ الترابي للعمالات أو الأقالیم المعنیة
 

وطبقا للقوانین والأنظمة الجاري بھا العمل على احترام المساواة بین جمیع المرشحین وعلى سلامة العملیات الانتخابیة وشفافیتھا وحریتھا
ابتداء من التسجیل في اللوائح الانتخابیة إلي غایة الإعلان عن النتائج الرسمیة للانتخابات.

 

المادة 33

یمكن أن تحیل اللجنة الوطنیة إلى اللجان الإقلیمیة جمیع المسائل المرتبطة بالانتخابات قصد بحثھا أو إبداء الرأي فیھـا أو تطبیقھا.

 

المادة 34
یمكن للجان الإقلیمیة أن تعرض على اللجنة الوطنیة كل المسائل المرتبطة بالانتخابات. وفي ھذه الحالة یتعین على اللجان الإقلیمیة

الالتزام بقرار اللجنة الوطنیة.

 

المادة 35

تقوم اللجان الإقلیمیة داخل النفوذ الترابي للعمالات أو الأقالیم المعنیة وطبقا للقوانین والأنظمة الجاري بھا العمل، بمساعدة اللجنة الوطنیة في
تتبع العملیات المتعلقة باللوائح الانتخابیة وفي بحث مشاریع التقسیم الانتخابي وفي تتبع عملیات إیداع الترشیحات وتوزیع البطاقات الانتخابیة.

 

المادة 36

یمكن للجان الإقلیمیة أن تستعین عند الاقتضاء بلجان خاصة تتولى مھمة معینة محددة في الزمان والمكان.

 

تقوم اللجان المحلیة المنصوص علیھا في المادتین 1 و 31 أعلاه بمساعدة اللجان الإقلیمیة في القیام بمھامھا.

 

المادة 37

تبدي اللجنة الإقلیمیة رأیھا في شأن تعیین رؤساء مكاتب التصویت على أساس التراضي وطبقا للقوانین والأنظمة الجاري بھا العمل.

 

المادة 38
تتولى اللجان الإقلیمیة البت داخل أجل ثمان وأربعین ساعة من تاریخ إیداع الطلب في النزاعات المعروضة علیھا من طرف الأشخاص

والمؤسسات المعنیة وذلك دون المساس بالطعون القضائیة المقررة في القانون وبالاختصاصات المخولة للسلطات العمومیة.

 

یمكن للجان الإقلیمیة عند الضرورة التأكد في عین المكان من صحة الوقائع وذلك في دائرة احترام النظام العام والصلاحیات الموكولة للسلطات
العمومیة. ولھذه الغایة یمكن طلب الاستعانة بالقوة العمومیة طبقا للقوانین والأنظمة الجاري بھا العمل.

 

ویتعین على اللجان الإقلیمیة أن تحیل الطعون المقدمة في شأن القرارات الصادرة عنھا إلى اللجنة الوطنیة بمجرد إیداعھا. وتقدم ھذه الطعون
داخل أجل ثمان وأربعین ساعة من تاریخ تبلیغ قرار اللجنة الإقلیمیة إلى المعنیین بالأمر.

 

المادة 39



تتولى اللجان الإقلیمیة تبلیغ القرارات والتوصیات التي تتخذھا وكذا تلك المتخذة من طرف اللجنة الوطنیة في حالة الاستئناف إلى الأشخاص
والمؤسسات المعنیة.

 

المادة 40

یمكن للجان الإقلیمیة أن تنظر وتبت عن طریق التوفیق وطبقا للقوانین والأنظمة الجاري بھا العمل وفى حدود النفوذ الترابي للعمالات أو
الأقالیم المعنیة في المسائل المرتبطة بتمویل الحالات الانتخابیة وبصفة خاصة استغلال النفوذ والاستعمال غیر المشروع لوسائل الدولة أو

الجماعات المحلیة.

 

المادة 41

توجھ اللجان الإقلیمیة واللجان المحلیة بانتظام إلى اللجنة الوطنیة

 

تقریرا حول القضایا المعروضة علیھـا والإجراءات المتخذة في شأنھا.

 

الباب الثالث

سیر اللجان الإقلیمیة

 

المادة 42

تطبق بخصوص اللجان الإ.

 


